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الخريف: السعودية تهدف لتنمية التبادل 
التجاري مع الكويت.. وخلق فرص استثمارية

أكــد وزيــــر  «كونــا»: 
والثــــــروة  الصناعــــــة 
الســعودي بندر  المعدنيــة 
تبــادل  أهميــة  الخريــف 
الخطط والاســتراتيجيات 
الصناعية بين دول مجلس 
التعــاون الخليجي، بهدف 
إعطاء المســتثمر الخليجي 
الأولوية في اقتناص الفرص 

الاستثمارية المتاحة.
وشــدد الخريــف، على 
هامش مشاركته في الاجتماع 
التعــاون  الـــ ٥٤ للجنــة 
الصناعــي الخليجية، على 
ضرورة تحقيق التكامل في 
القطاع الصناعي الخليجي 
باعتباره «أولوية قصوى» 
في مســار العمل الخليجي 

المشترك.
وقال إن مفهوم التكامل 
الصناعي الخليجي يتحقق 
من خــلال النظر فــي آلية 

واستراتيجية كل دولة على حدة ومقوماتها 
الأساسية، إضافة إلى بحث إمكانية استفادة 
دول «التعاون» من تلك الآليات في تحقيق 

نمو صناعي.
وأضاف الوزير أن الاجتماعات الخليجية 
المشتركة في قطاع الصناعة بالوقت الراهن 
تتم من خلالها مناقشة ما تمتلكه غالبية دول 
المجلس من خطط واستراتيجيات صناعية 
مستقبلية تمثل حجر الأساس لوضع قاعدة 
أساســية من شــأنها بناء رؤية ومنظومة 
خليجية تعزز الفرص الاستثمارية والتبادل 

التجاري في قطاع الصناعة.
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون الكويتــي - 
السعودي لاسيما بمجالي الصناعة والتجارة، 
أكد الخريف أهمية تعزيز فرص الاستثمار 
وتعميق العلاقات التجارية الصناعية وخلق 
بيئة عمل اقتصادية مشتركة بين البلدين، 
موضحا أن الاجتماعات الثنائية الأخيرة التي 
جمعته مع وزير النفط الكويتي طارق الرومي 
ووزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة 
العجيل تهدف الى توفير فرص كبيرة لتنمية 
التبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية 

والوظيفية.
ودعــا الوزيــر إلى تبــادل الخبرات بين 
البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة، 
قائلا: «القــدرات التي تم بناؤها في المملكة 
العربية الســعودية لاسيما بمجالي النفط 
والغــاز تمثــل تجربــة متاحــة، إذ تم بناء 
صناعات ضخمة لتوطين كثير من مكونات 

النفط والغاز».
وأضاف أن المملكة تتبنى مفهوم «المحتوى 
المحلي» الرامي إلى دعم وتوطين بناء القدرات 
الصناعية، مؤكدا الحاجة الى تسليط الضوء 
عليه مــن قبل الــدول الخليجيــة لتعزيز 
المحتوى المحلي فيما بينها وتحقيق استفادة 
كل بلد من المنتجات الصناعية للبلد الآخر.

وعن التطلعات والتحديات ذات الاهتمام 
المشترك التي تأتى ضمن إطار الرؤى الوطنية 
الطموحة لــكال البلدين، أفاد الخريف بأن 
الكويت والســعودية تشهدان تقاربا كبيرا 
خاصة في اعتمادهمــا على النفط كمصدر 
أساســي للدخل مما يخلق الحاجة الماســة 
الى النظر في كيفية تنويع مصادر الدخل.

وأشــار إلــى اهتمام المملكــة بالقطاعين 
الصناعي والتعليمي لدورهما في توســيع 
القاعدة الاقتصادية، خاصة أن «الاستثمار 
في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
يضمن بناء صناعات عبر أيد عاملة ومدربة 

ومؤهلة وذات كفاءة عالية».
وتعليقا على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤
الذي أصدره برنامج رؤية السعودية ٢٠٣٠

أخيرا، أكد الوزير الخريف مواصلة السير 
بخطــى ثابتة نحو مزيد مــن التقدم، الذي 
يعكس تحول استثنائيا في مختلف القطاعات 
بالمملكــة، مبينــا أن «القطــاع الصناعــي 
الســعودي شــارك في تحقيــق العديد من 
مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في قطاعات التصدير 
والبنى التحتية والموانئ والسكك الحديدية».

وزير الصناعة السعودي أكد تبادل الخبرات بين البلدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف وزيرة المالية بحثت تعزيز التنسيق الاقتصادي والاستثماري مع مصر
كونا: عقدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة 
للشــؤون الاقتصاديــة والاســتثمار نورة 
الفصام أول من أمس، جلسة مباحثات مع 
وزيــر المالية المصري أحمد كجوك، ووزير 
الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن 
الخطيب، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية خاصة في المجال الاستثماري بما 

يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنه 
تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشــأن 

عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في 
المجالات المالية والتنموية والاســتثمارية 
واســتعراض ســبل التعاون الممكنة خلال 
المرحلــة المقبلة بما يعزز فرص التنســيق 
الاقتصــادي في إطــار الإمكانيــات المتاحة 

والعالقات الثنائية الراسخة.
ووفق البيــان، فقد تطرق الاجتماع إلى 
زيارة الدولة التي قام بها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســي إلــى الكويت مؤخرا، 
وما تضمنه البيان المشترك من تأكيد على 

أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 
بين البلدين الشقيقين.

وأكد البيان أهمية مواصلة عقد اللقاءات 
البناءة بما يســهم في تعزيــز أطر الحوار 
والتشاور بين البلديـــن الشقيقين. وشارك 
في الاجتماع العضو المنتدب للهيئة العامة 
للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز، 
والسفيـــــر المصــري لدى الكويت أســامة 
شــلتوت وعدد مـــــن المســـــؤولين مـــــن 

الجانبين.

خلال لقاء مع وزيري المالية والاستثمار المصريين لاستعراض سبل التعاون بالمرحلة المقبلة

وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام 
والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز 

خلال الاجتماع

وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشــؤون الاقتصادية والاســتثمار نورة الفصــام والعضو المنتدب للهيئة العامة 
للاســتثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز خلال اللقاء مع وزير المالية المصري أحمد كجوك ووزير الاستثمار 

والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب بحضور السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت

الكويت والسعودية تشهدان تقارباً كبيراً 
باعتمادهما على النفط كمصدر أساسي 

للدخل.. ما يخلق الحاجة إلى التنويع

تحسّن نتائج البنوك والشركات بالربع الأول.. يزيد الزخم في البورصة
علي إبراهيم 

وســط أجــواء تواصل 
فيهــا البنــوك والشــركات 
المدرجــة الإعلان عن نتائج 
أعمــال الربــع الأول والتي 
إيجابية  أظهرت مؤشــرات 
في معظمها، أنهت بورصة 
الكويت تداولات الأســبوع 
الجاري على حالة من التباين 
في أداء مؤشــراتها، تعكس 
طبيعة التحركات السوقية 
بعمليــات  تأثــرت  التــي 
مضاربية وتصريف لجني 
الأربــاح، وهــذه التطورات 
جاءت في وقت تزداد الثقة 
النسبية لدى المستثمرين، 
مما أعطى إشارات على متانة 
بعــض القطاعــات المدرجة 
وقدرتهــا على تحقيق نمو 
تشغيلي وربحية مستقرة، 
رغم التحديات الاقتصادية 

الإقليمية والدولية.
تــداولات  ويلاحــظ في 
ارتفــاع  الأســبوع  هــذا 
نشاط المســتثمرين الأفراد 
والمؤسســات نحــو أســهم 
الصغيــرة  الشــركات 
والمتوســطة، والتــي باتت 
تستقطب اهتماما متزايدا في 
ظل تحركات سعرية سريعة 
وفــرص لتحقيق مكاســب 
قصيرة الأجل، وقد أسهم ذلك 
في رفع مستويات السيولة 
الإجمالية، لاسيما في السوق 
الــذي واصــل  الرئيســي، 

للنتائج الماليــة، والذي قد 
يكون محفزا إضافيا لعودة 
السيولة مجددا إلى الأسهم 
القياديــة، وتعزيز المســار 
الصاعد لبعض المؤشرات، 
ليختتم الســوق بمكاســب 
سوقية بلغت ٩٨٫٤٩ مليون 
دينــار ولتبلغ بذلك القيمة 
الرأسمالية للبورصة ٤٧٫٥

مليار دينار.
الســيولة  وارتفعــت 
المتداولة في بورصة الكويت 
خلال الأسبوع بنسبة ٢٫٣٪ 

بـ٤٧٫٦ مليون دينار، يليه م 
الأعمال بـ٤٠٫٨ مليون دينار، 
وايفا بـ٣٨٫١٥ مليون دينار، 
بـــ٢٩٫٢٥ مليون  والوطني 
دينــار، والصفاة بـــ٢٧٫٧٣

مليون دينار. 
وارتفع مؤشــر السوق 
العام ١٦٫٦٧ نقطة على أساس 
أسبوعي ليصل إلى ٧٩٣٢٫٥٣
نقطة، وتراجعت السيولة 
الموجهة إلى الأسهم القيادية 
في السوق الأول بنحو ٧٫٨٪ 
بما قيمته ٢٥ مليون دينار 

خلال الأسبوع لتبلغ قيمتها 
الإجماليــة بنهاية تداولات 
الخميــس ٢٩٦٫٦٩ مليــون 
دينــار مقارنــة بـــ ٣٢١٫٩٦

مليون دينار بنهاية تداولات 
الأسبوع الماضي، وتم تداول 
تلك السيولة على ٧٥٢٫٤٢
مليون سهم من خلال ٤٨٫٠٨
ألــف صفقة لتصــل القيمة 
الرأسمالية للشركات المدرجة 
في السوق الأول نحو ٣٩٫٣٨
مليار دينار، وحقق مؤشر 
السوق الأول مكاسب بلغت 
٧٨٫٨٩ نقطــة بعدمــا زاد 
مــن ٨٤٨٣٫٠١ نقطة بنهاية 
تداولات الأســبوع الماضي 
إلى ٨٥٦١٫٩ بنهاية تداولات 

الخميس.
واستمر السوق الرئيسي 
في اجتــذاب معدلات أعلى 
مــن الســيولة، إذ ارتفعت 
المتداولــة فيــه  الســيولة 
طوال الأسبوع بنحو ٣٧٫٤٨

مليون دينار بنسبة ارتفاع 
بلغــت ١٧٫٧٪ لتصــل إلى 
٢٤٩٫١٨ مليون دينار بنهاية 
تداولات الخميس مقارنة بـ 
٢١١٫٧ مليون دينار الأسبوع 

الماضي. 
وتراجع مؤشر السوق 
الرئيسي ٣٪ بنحو ٢٢٧٫١٧

نقطــة إلــى ٧٠٦٧٫٦ نقطة 
بنهاية تداولات الخميس، 
مقارنة بـــ ٧٢٩٦٫٧٧ نقطة 
بنهاية تداولات الأســبوع 

الماضي.

بما قيمته ١٢٫٢ مليون دينار 
لتصل إلــى ٥٤٥٫٨٧ مليون 
دينار قياســا علــى ٥٣٣٫٦

مليون دينار خلال الأسبوع 
الماضــي ليبلــغ متوســط 
الســيولة اليوميــة خــلال 
الأسبوع نحو ١٠٩٫٢ ملايين 
دينار، وتمت تلك التداولات 
على نحو ٢٫٥ مليار ســهم 
عبر ١٢٠٫١ ألف صفقة، وجاء 
بيت التمويل الكويتي كأكثر 
سهم استحواذا على السيولة 
المتداولــة خلال الأســبوع 

٩٨٫٤٩ مليون دينار مكاسب سوقية في ختام تداولات الأسبوع

اجتذاب شــرائح أوسع من 
المتداولين، في المقابل، شهد 
السوق الأول تراجعا طفيفا 
في وتيرة السيولة الموجهة 
نحو أسهمه القيادية، وهو 
ما يعكس توجهــا انتقائيا 

لدى المستثمرين.
ومــع تتابــع إعلانــات 
الأرباح وتنوع أداء القطاعات، 
تبقى آفاق السوق مرهونة 
المســتثمرين  بتوجهــات 
خلال الفترة المقبلة، ومدى 
اســتمرار الزخــم الإيجابي 

«أسواق المال» تعفي «وربة» 
من تقديم عرض الاستحواذ 

الإلزامي على «الخليج»

أعلن بنك وربة عن حصوله على موافقة هيئة 
أسواق المال على الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ 
الإلزامي على جميع أسهم بنك الخليج، والتي تنص 
على قيام البنك بشراء كامل حصص شركة الغانم 
التجارية واستحواذه على ٣٢٫٧٥٪ من أسهم بنك 

الخليج (ملكية غير مباشرة).
وقال وربة في إفصــاح إلى بورصة الكويت، 
أن هذا الإعفاء يستند إلى بنود المادة ٣-٥-١ من 
الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة 
التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم ٧ لسنة 
٢٠١٠ وتعديلاتهما، مشيرا في إفصاحه إلى أنه لا 

يوجد أثر مالي لهذا الإجراء.

البنك أكد في إفصاح لـ«البورصة» 
أنه لا يوجد أثر مالي لهذا الإجراء

٥٢٠ مليار ريال صادرات غير نفطية العام الماضي
ذكر بندر الخريف أن قطاع التصدير 
السعودي حقق رقما قياسيا العام الماضي، 
إذ بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 
٥٢٠ مليار ريال سعودي (نحو ١٣٨ مليار 
دولار)، موضحا أن قطاع الســلع لغير 
البتروكيماويات ســجل نموا بزيادة ٩٪ 
وفقــا لما تم عرضه أخيــرا محققا معدل 
ارتفاع كبير بمستوياته، إضافة إلى استثمار 
المملكة في البنى التحتية والموانئ والطرق 

والسكك الحديدية.

وأكــد الوزير الخريــف أهمية الدور 
للتشريعات والقوانين الأخيرة  الإيجابي 
التي سنتها المملكة تزامنا مع إطلاق «رؤية 
٢٠٣٠»، ومــا نتج عنها مــن بيئة مواتية 
لتحقيق الأهداف المنشــودة. وكان وزير 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر 
الخريف وصــل إلى الكويت يوم الثلاثاء 
الماضي في زيارة رســمية لبحث ســبل 
تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالمجالات 

الصناعية المعدنية.

«صندوق النقد»: ١٫٩٪ نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي في ٢٠٢٥
العربيــة: توقع صندوق 
النقــد الدولي فــي تقرير له، 
أمــس، أن ينمــو الاقتصــاد 
الكويتي بمعدل ١٫٩٪ في ٢٠٢٥، 
على أن يرتفــع إلى ٣٫١٪ في 
٢٠٢٦، وبينمــا يعكــس هذا 
النمــو تحســنا تدريجيا في 
قطاعات النفــط والغاز، فإن 
الصنــدوق حذر مــن بعض 
التحديــات الهيكلية التي قد 
تؤثر على النمو المستدام في 

المدى البعيد.
وفــي الســعودية توقــع 
التقرير أن يشــهد الاقتصاد 
السعودي نموا قدره ٣٪ في 
عام ٢٠٢٥، على أن يرتفع هذا 
النمو إلى ٣٫٧٪ في عام ٢٠٢٦. 
وأشار الصندوق إلى أن المملكة 
تسير في الاتجاه الصحيح في 
إطار تنويع اقتصادها بعيدا 
عن الاعتمــاد على النفط، ما 
يعزز من استقرارها المالي على 

المدى المتوسط.
أمــا بالنســبة للاقتصاد 
الإماراتي، فالنمو المتوقع في 
٢٠٢٥ يبلغ ٤٪، مع تقديرات 
بزيــادة طفيفــة إلــى ٥٪ في 
٢٠٢٦. ويعــزى هــذا النمــو 
إلــى اســتراتيجيات التنوع 
الاقتصــادي التــي تتبناهــا 
الإمارات، بما في ذلك التركيز 

ســلبا خلال الفتــرة المقبلة، 
وذلك نتيجة لتقلبات أسعار 
النفط العالمية، ما قد يشــكل 
تحديا إضافيا لهذه الدول في 
ظل البيئة الاقتصادية العالمية 

المتقلبة.
وقال صندوق النقد الدولي 
إنــه يتوقــع حاليــا أن تنمو 
اقتصادات الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا ٢٫٦٪ فقط في 
عام ٢٠٢٥ بســبب تأثر دول 
المنطقــة بالضبابية الناجمة 
عن الحرب التجارية العالمية 

وانخفاض أسعار النفط.
وينطــوي التوقع الجديد 

علــى دول مجلــس التعاون 
الخليجي «محدود بشكل عام»، 
نظرا لإعفاء صادرات الطاقة 
من الرســوم، وضعف حجم 
الصــادرات غير النفطية إلى 

الولايات المتحدة.
ويتوقــع الصنــدوق أن 
ينمو إجمالــي الناتج المحلي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بنسبة ٢٫٦٪ هذا العام، 
بانخفــاض قــدره ١٫٤ نقطــة 
مئوية عن تقديراته في أكتوبر.

وقال مدير إدارة الشــرق 
الأوسط وآسيا الوسطى في 
صندوق النقد الدولي د.جهاد 
أزعور: «قد يؤثر عدم اليقين 
علــى الاقتصــاد الحقيقــي 
والاستهلاك والاستثمار.. كل 
هذه العوامل أدت إلى تخفيف 

توقعاتنا».
وأضاف ان «التأثير المباشر 
لتدابير التعريفات الجمركية 
محــدود، نظرا إلى محدودية 
التكامل التجاري بين المنطقة 

والولايات المتحدة».
ومن المتوقع أن يبلغ معدل 
التضخــم بمنطقــة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ١٢٫٧٪ 
عام ٢٠٢٥، و١٠٫٧٪ عام ٢٠٢٦، 
مقابل معدل تضخم فعلي قدره 

١٤٫٦٪ عام ٢٠٢٤.

علــى خفــض حــاد مقابــل 
التوقعات السابقة للصندوق 
فــي أكتوبر بنمــو يبلغ ٤٪. 
ويأتي الخفض في وقت تشهد 
المنطقة توترا جيوسياســيا 
وتراجعا في الطلب الخارجي 

وتقلبا بسوق النفط.
وحصل العراق على واحد 
مــن أكبــر التخفيضــات في 
التوقعات، إذ يتوقع «صندوق 
النقد الدولــي» الآن انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
١٫٥٪ خلال هذا العام، بعد أن 
كان يفترض في أكتوبر تحقيق 

نمو قدره ٤٫١٪.
ورغم أن نمو القطاعات غير 
النفطية فــي الخليج مدعوم 
بمشــاريع البنيــة التحتيــة 
وجهود تنويع الاقتصاد، إلا 
أن الصندوق حذر من احتمال 
خفض بعض الإنفاق الحكومي 
بما يتماشى مع أسعار النفط، 
وقــال الصنــدوق إن هنــاك 
«إعادة معايرة لخطط الإنفاق 
الاســتثماري نتيجة ضعف 
أســعار النفط، زاد من أثرها 
التراجع الأخير بفعل تصاعد 

التوترات التجارية».
ومع ذلك، أوضح «صندوق 
النقــد» أن التأثيــر المباشــر 
لتغييرات الرسوم الجمركية 

توقع مواصلة الاقتصاد المحلي النمو خلال العام المقبل إلى ٣٫١٪

على القطاعات غير النفطية 
مثل السياحة والتكنولوجيا.
للاقتصــاد  وبالنســبة 
المصــري، فإن صندوق النقد 
الدولي يتوقع نموا قدره ٣٫٨٪ 
فــي ٢٠٢٥، يرتفــع إلى ٤٫٣٪ 
فــي ٢٠٢٦. هــذا النمو يعود 
جزئيا إلى التحســن المتوقع 
الســياحة والصــادرات،  في 
فضــلا عن إجراءات الإصلاح 
الاقتصــادي التــي تتبناهــا 

الحكومة المصرية.
وفي السياق نفسه، حذر 
الصندوق مــن أن ميزانيات 
الدول المصدرة للنفط قد تتأثر 

توقعات صندوق النقد لاقتصادات دول الخليج العربي في ٢٠٢٥


